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 الملخص

 

يهدف البحث إلى القضاء في الإسلام ، وأنه قد مر بمراحل تاريخية ، فقد تطور وفق الظروف السياسية 

والاجتماعية التي مرت بها الخلافة الإسلامية ، ابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث اتسم القضاء 

تمع الإسلامي. التعيين من قبل الإمام الذي كان سائدا في بداية الإسلام ، وأن بالبساطة بما يتماشى مع بساطة المج

طريقة التعيين كانت ضرورة. وتبين أن نظام المساعدة القانونية ظهر في وقت مبكر في التنظيم القضائي 

بعضهم بباب الإسلامي. إلا أن الفقهاء والمهتمين بشؤون القضاء ناقشوه بعمق في حديثهم عن القضاء ، واختص 

 بعنوان أخلاق القضاء.

-المشاورون-المحكمون–المؤسسات القضائية  –الحكم القضائي  -أهمية القضاء الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

 

     The research aims at the judiciary in Islam and that it has gone through historical 

stages, it developed according to the political and social conditions that the Islamic 

caliphate went through, starting from the era of the Prophet (peace be upon him), in 

which the judiciary was characterized by simplicity in line with the simplicity of the 

Islamic society. Appointment by the imam, which was prevalent at the beginning of 

Islam, and that the method of appointment was a necessity behind it. It was found that 

the legal aid system appeared early in the Islamic judicial organization. However, the 

jurists and those interested in the affairs of the judiciary discussed it deeply in their 

speech about the judiciary, and some of them singled out a chapter for it under the 

title of Judicial Ethics 
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 المقدمة

أن القضاء في غاية الأهمية للمجتمعات البشرية؛ وأن درجات تقدم الأمم ورقيها مرهونٌ بوجود القضاء ؛        
لأن القضاء إذا وُجد في أمة فإنه يَنشر فيها الأمن والأمان والاستقرار، فالقضاء العادل من شأنه أن يُنفذ الشريعة 

اس وتحديد حقوقهم، والقضاء يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه، والقانون، يُنفذ هذه الشريعة في تنظيم حياة الن
نهاء المنازعات، وضمان  عطاء هذا الحق للمظلوم، وا  يقاف الظالم عن ارتكاب الظلم، وأخذ الحق منه، وا  وا 
السلامة لهذه المجتمعات، والحفاظ عليها، فهو في يد الضعيف سلاحٌ متين، يدرأ به غائلة القوي ويكسر به 

ته، ويخفض من جبروته، ويمنع سطوته، وهو في يد القوي سراج يضيء به طريق الحق، إذا عنفوانه، وشد
  حاولت نفسه أن تثُنيه عن المضي فيه.

اذ أكد عليها الإسلام بالأدلة القطعية من القرآن الكريم والسنة المتواترة بالعديد من الآيات إلا لأهميته     

منصب عالٍ ومهم، و له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه فهو منصبٌ خطير، و وخطورته في آن واحد، 
من ثِقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير؛ فإن القاضي هو ذلك الوازع الأكبر، والمرجع الأعلى الجالس 
 على منصة الحكم الرفيعة؛ ليستغيث به المغبون مِن غابنه والمظلوم من ظالمه، ونرى كيف يقف الخصوم بين

 ، فهو منصب الهي للأنبياء، ومن المهام التي أنيطت بهم. يدي القاضي سواسية كأسنان المشط

: ) يا داوود انـا جـعلناك خليفـة في الارض فـاحكم بـين النـاس بالحـق ولاتتبـع الهـوى اذ قال سبحانه 
فقد جعل   (1) ـا نسـوا يـوم الحسـاب (فيضـلك عـن سـبيل الله ان الـذين يضـلون عـن سـبيل الله لهـم عـذاب شـديد بم

الله من ولاية الخلافة على الملك في الأرض الحكم بين أهلها وكان الرسول )ص(  يتولى بنفسه القضاء بين 
الناس، فلا قاضي سواه في المدينة فهو الذي يحكم ويشرف على التنفيذ امتثالا لا مر الله سبحانه وتعالى: ) انــا 

 وتولى الرسول)ص(  تنصيب (3) وقوله تعالى: ) فـاحكم بـينهم ما انـزل الله (  (2) ب اليــك بــالحق (انزلنــا الكتــا

 .القضاة لبعض الأقاليم وحدد لهم مصادر الحكم 
هو الذي يتولى ذلك المنصب مع عظم مسؤولياته في بداية الدعوة فقد أمر القرآن )ص( لذا كان الرسول

له مصادر شرعية معلومة  )ص( ليكون حكمه الزاميا ويصبح قضاء تمارسة الدولةالكريم بالتقاضي الى النبي

وفلسفة في الحكم
 

:) فـلا وربـك لايؤمنـون حـتى يـحكموك فيمـا شـجر بيـنهم ثـم لايـجدوا في انفسـهم تحقيقا لقوله تعالى
 .(4)حـرجا ما قضـيت ويسـلموا تسـليما ( 

ويضع القواعد الأساسية العامة لطبيعة الحكم  لتكون اللبنة  فكان يجلس للقضاء فيفصل في الخصومات

بناءا على أدلة الاثبات ،ويؤكد  )صلى الله عليه وآله وسلم( الأولى للنظام الأساس للسلطة القضائية، فكان يحكم

 : )انمـا انـا بـشر وانـتم تختـصمون ولعل بعـضكم الـحن)أختـلف( بحـجته من بعـض وانـما)ص( ذلك بقوله

اقضـي على نحـو ما اسمـع منـه فمـن قضـيت له من حــق اخيــه بشـيء فلا يأخـذنه فانــما اقطــع له قطعــة من 

الــنار( ويبعث القضاة لامصار الدولة الإسلامية ويتخذ كاتبا له بقضائه ويرشد الى اهمية القضاء وعظم 

القضاء بين الناس نظرة عارف بمنزلة الحكم لعلي بن ابي طالب )ع(:) انظر في )ص( مسؤولياته، ففي عهده 

                                                 
 .26)(سورة ص ،الآية 1
 .105)(سورة النساء ، الآية 2
 .48)(سورة المائدة، الآية 3
 .65النساء، الآية )(سورة 4
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عند الله فان الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض لإنصاف المظلوم من الظالم والأخذ بالضعيف من 

القوي وإقامة حدود الله على سننها ومنهاجها التي لا يصلح العباد والبلاد الا عليها(
  

ويرشد كذلك الى خطورة 

 :) من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين(. )ص(س هو اهلا له فقالتولي القضاء لمن لي

لذا تطور التنظيم القضائي مع اتساع الدولة الإسلامية وتنوع وفقا لمقتضيات الحاجة حتى أصبح تنظيما 

قضائيا وسلطة مستقلة عن الخلافة ليكون على رأسها قاضي القضاة والذي هو اليوم بمثابة )مجلس القضاء 

 صل بالخليفة مباشرة من دون وساطة أبعادا له عن التدخل. الأعلى( فيت
ه ( إلى أهمية 656 –ه  132يهدف البحث : )المؤسسات المساعدة لمنصب القضاء واهميتها )

القضائية الذي نهل من كل  القضاء واحكامه القضائية ،وكيفية تطور القضاء عن طريق تنمية وتحديث النظم
)ص(، ودور المؤسسات المساعدة لمنصب القضاء، وماحصل من تطورات في  أحكامه القران الكريم والنبي

 القضاء في العصر الاموي ،و التــحول الكبيــر في القضــاء في العــصر العبــاسي 
ومن اسباب اختيار هذا الموضوع أن للإسلام تنظيماً قضائياً ومؤسسة قضائية تدرجت على مر 

الدولة الاسلامية والبيزنطية لاسيما في العصر الاموي ظلت النظم  العصور ورغم الاحتكاك الحضاري بين

الاجنبية بعيدة الشبه عن النظام القضائي الاسلامي، وحينما نتابع خطوات البحث يتبين لنا العمق والتطور 

يات التي الاسلامي في هذا المجال ويظهر لنا كذلك أن اسس هذا التنظيم انبثقت من القرآن الكريم وقد ذكرنا ان الآ

تعرضت لنظام القضاء كثيرة بل أن بعضها صوّر للقضاة أصول المحاكمات بل صور طبيعة الدعوى والفصل 

 فيها . 

ان التنظيم القضائي يتمتع بمشروعية وهيكلية كما عليه القانون الوضعي، والذي يدعي أصحابه إن لهم دور     

ي بنظرهم ماهو إلا عبارة عن تعاليم ونصوص مبعثرة السبق في ذلك باعتبار ان التنظيم القضائي الاسلام

خاضعة في تنظيمها ونضدها للاهواء الفردية وهو ما يشبه تعاليم الكتاتيب في مقابل التدريس المنهجي المتطور، 

تمتع القضاء بنوع من الاستقلال عن سلطة الحاكم السياسي الا في بعض الفترات التي خضعت الى سيطرة و

، وهل للحاكم صلاحية في عزل القاضي أو انه يتمتع بحصانة ويكون للأمة دور في ذلك ، وان  السلطة الحاكمة

الشروط المطلوبة في القاضي امر مفروغ منه أو ان تغير الحال يمكن ان يخلق مشروعية للتصرف بتلك الشروط 

 كسن القوانين الشرعية او قيام حكومة دينية مشروعة؟ 

المبحث الأول :أهمية القضاء ، وحمل المبحث الثاني مة وثلاث مباحث تناولت في وقد قسمت بحثي على مقد    
 عنوان :الحكم القضائي وتنفيذه وكان المبحث الثالث: المؤسسات القضائية المساعدة  

واعتمدت هذه الدراسة على عدد كبير من  المصادر والمراجع المتنوعة, فقد أمدتني تلك المصادر        

 منها:والمراجع بالمعلومات التي نسجت محاورها , وسأتناول هنا أهمها مصنفة حسب أنواع التواريخ 

 وائد جمة. هـ , الذي أفاد البحث ف230الطبقات الكبرى : أبو محمد بن سعد الزهري المتوفى  -1

هـ( ،الذي عزز البحث في توثيق رجال 240الطبقات لخليفـة بـن خيـاط : ابو عمرو البصـري ) -2
 القضاء في العصر الاموي

هـ( ، ويعد كتاب أخبار القضاة أقدم موسوعة قضائية ومن 306أخبار القضاة : وكِيع القاضي )  -3
 أقدم ما وصلنا في أخبار القضاة

هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء والقضاة  ، هـ(476لشيرازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي )لطبقات الفقهاء  -4
  وأنسابهم

هـ( اذ توافرت فيه المادة المطلوبة 458كتـاب الاحـكام السـلطانية :  ابو الحسن الماوردي )ت -5
 والمتعلقة بطبيعة الأحكام الصادرة عن القضاة .

 المبحث الاول  :  اهمية القضاء
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ن كل   تزايدت الظروف الملحة للمؤسسة القضائية بعد تطور البشرية وانتقالها إلى مراحل متمدنة ، وا 
المجتمعات في حاجة إليه بلا استثناء سواء كان مجتمعاً إسلامياً أو غير إسلامي ، لهذا  كان القضاء  

، إذ قال  (5)اصبح ضرورة للمجتمع ومؤسسته احد الركائز التي استند عليها الإسلام  في تأسيس دولته بالقضاء و 
ن أحكم بينهم بما أنزل الله(  ، ذلك أن نظام النوع الإنساني يتوقف عليه ، فكان لابد من وجود قاضٍ (6)تعالى ) وا 

، تحقن الدماء وتصان الأعراض (7)ينتصف للمظلوم من الظـالم من النـهي عن الـمنكر والامــر بالمــعروف
فيه ومن خلاله ، القـوي ضـعيف عنـد الله حتـى يوخـذ الحـق مـنه والضــعيف قو ي حـتى  والأموال وتحترم الحقوق

ياخـذ حـقه ، لذا نجد أن القضاء في الإسلام احتل مكانة مرموقة وتبوأ منزلة عالية لتحقيق أنبل الأهداف وهو 
  . (8)إقامة ميزان العدالة في الأرض وتطبيق مبادئ الحق فيها

سلام عناية فائقة وضمن لمن يؤدي هذه الأمانة الجنة ، حفاظا عليها من ان تستباح به لذا عني به الإ

: ) القضـاة ثـلاـثة واحـد في الجنـة )ص(الفروج وتضيع الحقوق ويهضم الضعيف وينتشر الظلم، قال رسول الله 

ـرف حـكم فـجار فـذاك في واثنـان في النـار واـلذي في الجـنة رجـل عرفـ الحـق فاجـتهد حـكم فعـدل ورجـل ع

النـار ورجـل قضـى بـين النـاس علـى جهـل فـذاك في الـنار(
 (9)  

ولأقامة العدل بين الناس واشاعته في عموم 

شؤونهم إنما جعل القضاء ، حتى اصبح تمسك الأمم بهذا الأمر عنوان سعادتها وسمة قوتها وسيادتها وهو 

ات الحاكمة لجميع احوالهم في معاملاتهم وتفاعلات حياتهمالأصًل والأساس في وضع النظم والتشريع
 (10)

. 

لذا يعد من اخطر المناصب واهمها ، به كان ارساء الحق وتحقيق العدل وصيانة الحقوق وحماية الضعيف       

 وانقاذ الناس من الظلم والاعتداء.

لذلك نجد  النبي )ص( عندما ارسل الامام علي )ع( إلى اليمن للقضاء  وانه ضرب صدر الإمام علي)ع(      
   .(11)فقال الإمام علي )ع( من يومها ماشككت في قضاء قط

وتولى الرسول)ص( القضاء بنفسه وأهتم بالقضاء ووضع اصوله وكان هو المرجع في الخصومات وقطع         

نصوص الشريعة موضحة لركائز الحكم وضوابطه كما في  قوله )ص( في عهده لعلي بن  المنازعات وقد جاءت

: ) انظر في القضاء بين الناس نظرة عارف بمنزلة الحكم عند الله، فان الحكم ميزان قسط الله الذي )ع(ابي طالب 

على سنتها ومنهاجها وضع في الأرض لأنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي واقامة حدود الله 

التي لا يصلح العباد والبلاد إلا عليها(
 (12)

، وقوله )ص( : )
 

انـما انـا بشـر وانـتم تـختصـمون ولـعل بعـضكم 

الـحن بحـجته مـن بعـض وانمـا اقضـي على نـحو ما اسـمع منـه فمـن قضـيت له مـن حـق أخيـه بشـيء فـلا 

نار(ياخـذنه فاـنما اقطـع له قطعـة من الـ
 (13)

. 

امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى كان قضاءه ) انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله 

ولاتكن للخائنين خصينا ( 
(14).  

وقد كان موضع اهتمامهم كونه المجال الواضح لتطبيق القانون الإسلامي لذا كان هذا العهد تقعيداً 

قضية والأحكام، فكانوا يجلسون للقضاء والحكم بين الناس ويعينون القضاة ويأسسون لهم وتأهيلاً وتأسيساً للأ

القواعد في عملهم ويبعدونهم عن المؤثرات الداخلية والخارجية فلهم الأستقلال لا يخضعون لغير سلطان السماء 

شرعية وسيأتي في محله فلا ينتزع منه أي دعوى تعرض عليه ولا ينقض حكمه إلا في حال مخالفته الأحكام ال

                                                 
 .  13)(   زيدان،  نظام القضاء  ، ص5
 .  48)(  سورة المائدة ،الاية 6
  333)(   القرشي ، باقر شريف ،الحكومة وادارة الدولة ، ص7
 . 55؛ عمارة ، محمد، الاسلام وحقوق الانسان ص  232)(   الكبيسي، حمد عبيد، واخرون، المدخل ، ص 8
 .3/299)(ابن داود، السنن 9

 .776/ 2)(ابن ماجة ، السنن 10
 .    335)(القرشي ، الحكومة وادارة الدولة ، ص11
 .233/ 27)( الحر العاملي ،الوسائل، 12
 .235/ 27)(الحر العاملي ،الوسائل، 13
 .105)(النساء، 14
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التفصيل في هذا المجال اضافة لما اثر عنهم من سنة عملية تطبيقية في القضاء فقد كرس الإمام أمير المؤمنين 

حياته ليعيش إلى جنب الخلفاء لتقويم ما يحصل من انحراف وما يحتاج له وضع الدولة والدين من )ع(علي 

التي عاشها لحظة لحظة وبما خصه وأعده الرسول لهذه المهمة،  تأسيس القواعد له  على أساس القران والسنة

وقد كانت تجربته في تلك السنوات غنية ومتنوعة الأساليب في القضاء، في الترافع والتحقيق وطرق القضاء 

والتعيين والعزل والمتابعة، وانصاف المظلوم حتى مع نفسه بل حتى في الأمور الشكلية والنفسية في الترافع.
 

(15)
 

وهذا الأهتمام لم يكن منحصراً بعصر النبوة او الخلافة الراشدة وانما نجده في العصور التي تلته من 

حيث الواقع وتحقيق العدل واستقلال القضاء،و نجد الأهتمام صار من حيث الشكل فاصبح نظاما قضائيا متطوراً 

ملحوظا وتشكلت آليات لتعيين القضاة وعزلهم وتوزيعهم ورواتبهم
(16)

 . 

بل وحتى لباسهم وزيهم القضائي
(17)
ومكان القضاء والذي يدعى اليوم بـالمحكمة أو دار العدالة ووقت  

القضاء وكذا صار أكثر وضوحاً في الفصل بين السلطات وتم استحداث قضاء المظالم الذي كان الهدف منه 

ان محاسبة الولاة والقادة وذوي النفوذ في حال تعديهم على الرعية أو على الأموال العامة أو استغلال السلطة و ك

قضاء الحسبة مؤسسة قضائية مستقلة ، وكذلك من مظاهر التطور في تلك العصور صار له ديوان وسجلات 

 وظهر نظام المساعدة القضائية .

الدور العظيم للقضاء في أي مجتمع والمكانة الحساسة تتوقف عليه سلامة المجتمع واستتباب الأمن 

ت فهو اساس التوازن الاجتماعي وبه يأمن الناس على وانتشار العدل وصيانة الحقوق والحريات والحرما

 ارواحهم واموالهم واعراضهم ان كان هدفه اقامة العدل.

والتحذير الكثير من تولي هذا المنصب الجليل لمن لا أهلية له هو الأهتمام بالقضاء، القضاء الصحيح  

بي )ص( وخلفائه من المراتب والمناصب كالإمارة فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للن
 (18)
وهو المراد من  

) ياداوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قوله تعالى: 
(19) ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (

بل ومن الحكم في قوله تعالى:) 

 واتيناه من الحكم صبيا (
(20).  
لشريح قاضيه على الكوفة محذراً له من خطورة هذا المنصب ) ياشريح قد  )ع(يقول الإمام علي 

جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي( 
 (21)

.   

 :)ع(وقول الإمام الصادق
((

اتقوا الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو  

وصي
)  (22)

. 

 المبحث الثاني :شروط تولي منصب القضاء وحكمه القضائي : 

 شروط تولي منصب القضاء: -1

لا يجوز توليه لهذا المنصب من لا أهلية له للقضاء ولا عبرة فقط لاعتقاد الناس فيه بل العبرة أيضاً 

لعلمه هو من نفسه، والشيء الذي يؤكد عليه الفقهاء هي ضوابط الأهلية التي لها علاقة مباشرة بصحة العمل 

القضائي الذي هو الأجتهاد والعدالة،حيث ذكر السيد اليزدي: 
((

لم من نفسه عدم العدالة أو عدم الأجتهاد حرم إذا ع

عليه التصدي وان اعتقد الناس عدالته واجتهاده
)) (23)

. 

                                                 
 .1/201)(الحر العاملي ،الوسائل، 15
 .5929 – 5928/ 8)(الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته / 16
؛ ابن أبي الدم ،أدب  91-10/90؛ أبن قدامة ، المغني 367؛ الطوسي، النهاية ص85-8/84)(ينظر: الطوسي ،المبسوط 17

 .40/51؛ جواهر الكلام 3/217؛ الشهيد الثاني ،الروضة البهية 4/68؛ المحقق الحلي ،شرائع الاسلام 1/315القضاء 
 .123)(النجفي، ، جواهر الكلام ، ص 18
 .26ية )(سورة ص، الآ19
 .19)(سورة مريم، الآية 20
 .27/17؛ الحـر العاـملي ، الوسـائل، 6/217)(الطوسي، التهذيب، 21
 .27/17)( الحر العاملي ، الوسائل 22
 .2/3)(السيد اليزدي ، تكملة العروة الوثقى، 23
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وكل من ولى الحكم بَين الْمُسلمين، من أَمِير، أَو قَاض، أَو صَاحب شرطة، مسلط الْيَد، وكل مَا كَانَ فِي     
وأدب لحق، فَهُوَ هدر؛ وَمَا أَتَى من ظلم بَين، مَشْهُور، عقوبتهم من موت، وَكَانَ فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى، 

لِك فِي مُعْتَمد، فَعَلَيهِ الْعود فِي عمده، وَالْعقل فِي خطائه، وَكَذَلِكَ مَا تعمد من إِتْلَاف مَال بِغَيْر حق، وَلَا شُبْهَة، فَذَ 
  .(24) وم لَهُ بِهِ مَاله، يَأْخُذ بِهِ الْمَظْلُوم إِن شَاءَ مِنْهُ، أَو من الْمَحْكُ 

ولسمو خطر القضاء ، اشترط العلماء في متوليه، من شروط الصحة والكمال، ما تقرر في كتبهم، واستبعد       
أنه كان يقول في الخصال التي لا يصلح ))حصول مجموعه الأئمة المقتدى بهم، فقد نقل عن مالك بن أنس :

، فبالعقل يسئل  ((فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان العلم والورع القضاء إلا بها: لا أراها تجتمع اليوم في أحد؛
ن طلب العقل، إذا لم يكن عنده، لم يجده  ن طلب العلم وجده؛ وا  وبه تحصل خصال الخير كلها؛ وبالورع يعف؛ وا 

(25). 
ين عنـد الله ومما يشير إلى الترغيب في الحكم لمن قدر على العدل فيه، قول رسول الله )ص( إن المقسـط       

يـوم القـيامة على مـنابر من نـور عن يمـين الرحــمن وكلــتا يـديه يمـين الذـين يعـدلون في حــكمهم واهلـيهم ومـاولوه ، 
وذكر عن ابن شهاب، أن رسول الله )ص( قال: " ما من احد اقرب مجلسا من الله يوم القيامة بعد ملك 

 روى ان النبي) ص( قال: ) إن الله مع القاضي، ما لم يحف عمدامصطفى، أو نبي مرسل، من امام عدل " و 

ذا حكم الحاكم ثم اجتهد فاصاب، فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر واحد (26)   .(27)( ، وا 
وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن كل مجتهد مصيب، لأنه )ص( جعل له اأجرا، وفي حديث معاذ بن       

)ص( اذن له أن يجتهد برايه فيما لم يكن في الكتاب والسنة وقد ورد: ما من قاض يقضي بالحق جبل أن النبي 
 .(28)إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك

وذكرت المصادر شروط القضاء، عـشرة: الإسـلام والـعقل واـلذكورـية والحـرية والـبلوغ والعـدالة والـعلم وسـلامة      
السـمع والبـصر فلا يصح تقديم إثنين على أن يقضيا معا في قضية واحدة، لاختلاف الأغراض، وتعذر الاتفاق 

دم فيمن قلد القضاء بجهل، أو غرض فاسد، ثم نفذ منه وبطلان الأحكام بذلك، ثم من هذه الشروط ما إذا ع
حكم، فإنه لا يصح ويرد؛ وهي الخمسة الأولى: الإسلام؛ والعقل؛ والبلوغ؛ والذكورية؛ والحرية. وأما الخمسة 

ما يوافق الحق، إلا الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق، ففيه خلاف،  الأخرى، فينفذ من أحكام من عدمت منه
الكمال عشرة أيضا: خمسة أوصاف ينتفي عنها، وخمسة لا ينتفي؛ منها أن يكون غير محــدود؛ وغــير  وشروط

مطـعون علــيه في نــسبه بولادة اللعان والزنا ؛ وغير أمي؛ وغير مستضعف؛ وأن يكون فطنا، نزيها، مهيبا، حليما، 
وللحكام الذين تجري على أيديهم الأحكام ست  مستشيرا لأهل العلم والرأي، اذ قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل:

 .(29)خطط ،القضاء، والشرطة، والمظالم، والرد، والمدينة، والسوق 
ويشتمل نظر القاضي على عشرة أحكام: أحدها: قطع التشاجر والخصام من المتنازعين، إما بصلح عن      

والثاني: استيفاء الحق لمن طلبه، وتوصيله إلى  تراض يراد به الجواز، وأما بإجبار بحكم بآية يعتبر فيه الوجوب،
يده، إما بإقرار، أو ببينة، والثالث: إلزام الولاية للسفهاء والمجانين، والتحجر على المفلس، حفظا للأموال، والرابع: 

                                                 
 .9ص   ،النبـاهي ،  تاريـخ قضـاة الأنـدلس()24
 .11ص   ،النبـاهي ،  تاريـخ قـضاة الأندلس()25
 .13ص   ،المصدر نفسه ()26
 .62/ 2مسلم ،  ()27
 .14ص   ،النـباهي ، تاـريخ قـضاة الأندـلس()28
 .14ص   ،المصدر نفسه()29
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صى النظر في الاحباس، والوقوف والتفقد لأحوالها وأحوال الناظر فيها، والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط المو 
إذا وافقت الشرع؛ ففي المعينين يكون التنفيذ بالاقباض، وفي المجهولين يتعين المستحق لها بالاجتهاد فإن كان 

لا تولاه، والسادس: تــزوج الأيـامى من الاكـفاء، إذا عدم الأولياء وأردن التزويج، والسابع:  لها وصى، راعاه، وا 
ما ببينة أو ظهور إقـامة الحـدود؛ فإن كانت من حقوق الله تعالى ، تفرد بإقامتها، إما بإقرار يتصل بإقامة الحد، وا 

ن كانت من حقوق الأدميين، فبطلب مستحقها، والثامن: النظر في المصالح العامة، من  حمل من غير زوج؛ وا 
خراج مالا يستحق من الأجنحة والأفنية، والتاسع: تصفى الشهود، وتفق د كف التعدي في الطرقات والأفنية. وا 

الأمناء، واختيار من يرتضيه لذلك، والعاشر: وجوه التسوية في الحكم بين القوى والضعيف، وتوخي العدل بين 
 .(30)الشريف والمشروف

أن للقضاة إقامة الحدود، والنظر في جميع الأشياء، من إقامة الحقوق، وتغيير المناكير، والنظر  ))وذكر      
ص بحق الله ، وحكمه عندهم حكم الوصي المطلق اليد في كل شيء، إلا ما في المصالح، قام بذلك قائم، أو اخت

، وكل من ولى الحكم بين المسلمين، من أمير، أو قاض، أو صاحب ((يختص من إعداد الجيوش، وجباية الخراج
شرطة، مسلط اليد. وكل ما كان في عقوبتهم من موت، وكان في حد من حدود الله تعالى، وأدب لحق، فهو 

وما أتى من ظلم بين، مشهور، معتمد، فعليه العود في عمده، والعقل في خطائه. وكذلك ما تعمد من  هدر؛
 .(31)إتلاف مال بغير حق، ولا شبهة، فذلك في ماله، يأخذ به المظلوم إن شاء منه، أو من المحكوم له به 

 

 الحكم القضائي وتنفيذه : -2

امة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه كان تولي القضاء واجبا عن حكم القضاء بصفة ع
يختلف باختلاف حالاتهم، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره، ويكره إذا كان صالحا مع 
وجود من هو أصلح منه، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير 

 إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك: )أيجبر الرجل على ولاية القضاءبين قبوله ورفضه 
 .(32)؟ قال نعم إذا لم يوجد منه عوض. قيل له بالضرب والحبس؟ قال نعم( 

ذا اذ  اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرـض كفـاية إذا قـام به بعـض الأمـة سـقط الوجـوب عن الـباقين وا 
، واتفق العلماء الوجوب على عموم الناس ولا يتعين على احد منهم إلا إذا  م به أحـد منها أثمت الأمة جميعالم يـق

انحصرت بشخص بعينه فيكون عليه واجباً عينياً 
(33)

. 

وذكر: 
((

ان القضاء من فروض الكفايات، لأن أمـر النـاس لا يسـتقيم بـدونه فـكان واجـبا عليـهم 

والأمـامـة، قال أحـمد: لابد للـناس من حـاكم أتـذهب حـقوق الـناسكالـجهاد 
)) (34)

. 

وهناك أنواع أخرى من الحكم،الاستحباب او الكراهية او الحظر  
(35)

. 

فقد يكون مستحباً في حالة كونه من أهله وهو بحاجة إلى المال لعيشه أو انه ليس مشهوراً بالفضل،وقد 

في عيشه وان كان أهلاً له مع وجود غيره يتصدى لذلكيكون مكروهاً لمن عنده كفاية 
(36)

، وقد يكون محظوراً، 

 وذلك للجاهل ولو كان ثقة والعادل غير الثقة.

                                                 
  .15ص   ،النـبـاهي ،  تاريـخ قضـاة الأـندلـس()30
 .16ص   ،المصدر نفسه ()31
 .  15)(   زيدان،  نظام القضاء  ، ص32
؛ الأردبيلي، مجمع 10/5؛ العاملي، مفتاح الكرامة، 3/62؛ الشهيد الثاني،الروضة البهية، 4/68)(المحقق الحلي ، شرائع الإسلام، 33

 .8/5936؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 7؛ العراقي،ضياء الدين ، القضاء، ص12/19الفائدة والبرهان، 
 .11/372)(ابن قدامه ،المغني، 34
 .150 – 149/ 1؛ الأردبيلي، فقه القضاء، 130 – 129ي الدم، أدب القضاء، )(ابن أب35
 .4/68)(ينظر: المحقق الحلي ،شرائع الإسلام، 36
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ويكون وجوبا فيما لو انحصر بشخص ثقة من أهل العلم ولم يجد الإمام سواه أو وجد أكثر لكن لم   

أهل لذلك وجوباً عينياً، وان كانوا أكثر فحينئذ يجب يكونوا بقدرة الكفاية بين الناس فيجب على غيرهم ممن هم 

عليهم وجوبا كفائيا. فإذا قام من به الكفاية سقط عن الباقين وصار مستحباً على رأي
(37)
ومكروهاً على رأي  

آخر
(38)
 وذلك لشدة خطورته. 

له ) انه قال: قو )ص(ووردت احاديث كثيرة تؤكد أهمية منصب القضاء و منها:  ما روي عن النبي 

يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة قط
 
)
  (39)

، ما 

: )ان النواويس)ع(روي عن الإمام الصادق 
(40)
شكت إلى الله عز وجل شدة حرها، فقال لها عز وجل: اسكني  

فان مواضع القضاة أشد حراً منك( 
(41)

. 

على كونه واجباً كفائياً بما يأتي: ما روي عن النبي )ص( قوله :) وقد استدل العلماء
  

لا حسـد إلا في 

اثنـتـين، رجـل آـتاه الله مالا فـسلط على هلكـته في الـحق، ورجـل آتـاه الله الحـكمة فـهو يقضـي بها ويـعلمها 

الـناس وقـضى بـها بيـن الـناس(
 (42)

. 

لشريح )  واياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي في وصيته )ع(وما روي عن الإمام علي 

 أوجب الله فيه الذخر لمن قضى 

بالحق(
 (43)

،و ما روي عن ابن مسعود انه قال:) لأن اجلس يوماً فأقضي بين الناس أحب اليَّ من عبادة سبعين 

سنة
 
)
 (44)

،و الاجماع: كما نقله بعض الإمامية الاثنا عشرية 
(45)
يقول الشيخ الطوسي بهذا الصدد  

((
وعليه اجماع  

الأمة،  إلا ابا قلابة 
(46)
فانه طلب للقضاء فلحق بالشام واقام زمانا فلقيه ايوب السجستاني وقال له: لو أنك وليت  

القضاء وعدلت بين الناس رجوتَ لك في ذلك أجراً. فقال ياأيوب السابح إذا وقع في البحر كم عسى ان يسبح، إلا 

ن ابا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافة في اجماع الصحابة، وقد بينا انهم اجمعوا ولا يمنع ان يكون امتناعه ا

كان لأجل انه احس من نفسه بالعجز لأنه كان من اصحاب الحديث ولم يكن فقيهاً 
)) (47)

. 

بدَّ من حـاكم ينتصـف من ان نظام النوع الإنساني يتوقف على القضاء لأن الظـلم من شـيم النفوس فلا  

الظـالم للمـظلوم
(48)

،و أنه محـقق للأـمر بالمــعروف والنــهي عن المنـكر وهما واجبـان كـفائيـان
(49)

.  
 

 المبحث الثالث :المؤسسات القضائية المساعدة 

قاضي ذكر المؤرخون والباحثون المهتمون بشؤون القضاء ان نظام المساعدة القضائية يستدعي ضم ال       

 بعض الاشخاص ممن لهم علاقة بحكمه وفصل المنازعات وسنتناول ذلك في النقاط الآتية: 

 المحكمون 

يبدو ان هذا النوع من القضاء بحُث منذ زمن بعيد في نظام القضاء الاسلامي والمراد به ان يكون     

 القضاء وفصل المنازعة من قبل أكثر من قاضي. 

ح أن ينصب اكثر من قاض واحد للنظر في قضية واحدة يتداولون فيها وتبادر الى الاذهان ، هل يص

الرأي مجتمعين عند انعقاد المحكمة لذا بحث الفقهاء أصل مشروعيته،  أي اذا اتفقت آراؤهم حكموا فيها والا 

                                                 
 .40/39؛ الجواهر، جواهر الكلام، 4/68)( المصدر نفسه ، 37
 .1/151، فقه القــضاء ، الأردبيـلي 2/66؛ الشهيد الاول، الدروس الشرعية، 1/130)( ينظر: ابن أبي الدم، أدب القضاء، 38
 .10/96)(البيهقي، السنن الكبرى ، 39
 )( النواويس: موضع في جهنم، ينظر: الطريحي ، مجمـع البـحرين، مادة )نوس(.40
 .219، 27؛ الحر العاملي،  وسـائل الشيـعة، 3/4)(الصــدوق، من لايحــضره الفقـيه، 41
 .27/212)(الحر العاملي،  وسائل الشيعة، 42
 .7/413الكليني، الكافي، )(43
 .10/280)(البيهقي، السنن الكبرى، 44
  8/38)( الطوسي ، المبسوط، 45
)( ابو قلابه:عبد الله بن زيد البصري ،وهو من التابعين ورواة الحديث الشريف ، وقد عاصر خلافة عمر بن عبد العزيز ،وجاء الى 46

ه،ينظر: المزي ،تهذيب الكمال،ابن حجر :تهذيب التهذيب ، ابن  104مصر في زمن عبد العزيز بن مروان، وتوفي بالشام سنة 
 سعد : الطبقات .

 .8/81)(الطوسي ، المبسوط، 47
  40/9)(النجفي، جواهر الكلام، 48
 .7)(؛ ضياء الدين العراقي، القضاء، ص49
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لأقلية ،وكانوا اعتبر الحكم فيها بحسب الاكثرية فاذا لم تتم الموافقة بينهم فالحجة قول الاكثرية وعدم الأخذ بقول ا

على اراء في ذلك، منها ، جواز ذلك بوصفه وكالة او الوصية حيث يجوز تعدد الموكلين والأوصياء وتقييد 

أعمالهم بناء على طبيعة التوكيل أو الوصية  فهي خاضعة للتقييد والاطلاق
 (50)

.
 

وقال المحقق الحلي: 
((

نفراد، وهل يجوز يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على ا

التشريك بينهما في الجهة الواحدة قيل بالمنع حسماً لمادة اختلاف الخصمين  في الاختيار. والوجه الجواز ، لأن 

القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب
) )(51)

 .  

ويقول الزحيلي: 
((
ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز 

)) (52)
، وذكر اخر بعد ان نقل الوجهين 

المسألة بـفي 
(( 

انه أضبط وأوثق في الحكم،خصوصاً عندنا ان المصيب واحد وعلى هذا ان اختلف اجتهادهما في 

المسألة وقف الحكم، وانما ينفذان ما يتفق فيه اجتهادهما
)) (53)

.  

  المشاورون:
يشمل معظم بحث العلماء التنظيم القضائي الاسلامي، منذ وقت مبكر فمبدأ الشورى مبدأ إسلامي عام       

مجالات الحياة العامة
(54)
، أما المجال الذي يجوز للقاضي مشاورة غيره ممن يصلح للقضاء فيه فهي فيما لا  

يتـخذ القاضـي جــماعة من أهـل الــعلم والفــضل يسـتشـيرهم في ما نص فيه ظاهراً فيحتاج الى اجتهاد القاضي، 
ن يعــرض علـيه من قــضايا وما ينبـغي لها من اح ـكام شرعية منـاسبة وهذه المشاورة من القاضي مطلوبة وا 

كان عالما فقد كان عمر بن الخطاب يستشير كبار الصحابة وعلماءهم كعلي بـن أبي طـالب)ع( وعبد الله 
بن عبـاس ، والغرض من المشاورة تنبيه القاضي إلى ما عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق 

الحكم مع بيان رأيهم في الحكم المناسب، وقد اشترطوا فيـهم أن يــكونوا من أهــل  بالدعوى أو تأثير في
 :)ع(فيقول الامام علي  الاجــتهاد والعــدالة حــتى يمــكنهم الدلالـة على الحــكم الــشرعي للقضـية، 

((
قلت: يا 

؟ قال: تجعلونه شورى بين رسول الله ان عَرَضَ لي امر لم ينزل فيه قضاء في امر ولا سنة كيف تأمرني

اهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأي
)) (55)

.  

ذلك تفاديا من الوقوع في الخطأ خصوصا فيما لا نص فيه والذي يعتمد فيه القاضي على القواعد العامة  

ب ولا الزام لرأيهم فيكون الحاكمة في مجاله وليس المراد ان يقلدهم في المسألة يمكن المشاورة على نحو الاستحبا

عمله هذا لغرض الاهتداء والوصول الى الحكم الحق بالقدر الممكن 
(56)

، ويؤكد الشهيد الثاني ان الغرض من 

حضورهم هو المشاورة كون )القضاء مظنة تشعب الخاطر وتقسم الفكر وجزئيات الاحكام الواردة عليه بعضها 

اطة ذلك عن بعض مدارك المسألة فينبهونه عليه ليعتمد منه ما يشتمل على دقة وصعوبة مدرك فربما غفل بوس

هو الارجح منه(
(57)

. 

وأضاف الشيخ الحلي: المشاورة مستحبة لا انه يقلدهم فان تقليدهم غير جائز، وقد عدّها المحقق الحلي  

بة، ويحضر من من الاداب المستحبة، بقوله: النظر الثاني في الاداب، وهي قسمان مستحبة ومكروهة ، فالمستح

اهل العلم من يشهد حكمه، فان اخطأ نبهوه لان المصيب عندنا واحد ويفاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية 

لتقع الفتوى مقررة  
(58) 

فانه اما ان يكون مُنصَباً من  -ما عدا الاجتهاد-، اما القاضي الذي يحمل مؤهلات القضاء 

رأيه ومشورته او انه منصب من قبل سلطة قضائية شرعية حاكمة  فلا عليه قبل الامام المجتهد فهو لا يحكم الا ب

-الا تطبيق القانون المرسوم له، اما ما يحتاج فيه الى سلطة تقديرية فهو بذلك يحتاج الى مشاورة ذوي الرأي 

وق والمشاورة القضائية من حيث المبدأ ليست من حقوق الخصوم بل هي من حق -المجتهدون في هذا المجال

القاضي فبالاستشارة يقترب اكثر من حكم الحق، وتفاديا من الوقوع في الخطأ خصوصا فيما لا نص فيه.
 (59)

  

                                                 
 .6/754الاسلامي وادلته  ؛ الزحيلي ،الفقه4/70؛ النجفي ، جواهر الكلام 4/70)( ينظر: المحقق الحلي ،شرائع الاسلام 50
 .4/70)( شرائع الاسلام 51
 .212)(الفقه الاسلام وادلته، ص 52
 .13/355)( الشهيد الثاني ،مسالك الافهام 53
 )( بناءا على قوله تعالى : )وامرهم شورى بينهم( .54
 .1717/74)(عاشور، مستند الامام علي بن ابي طالب55
 .373/ 13ع الاسلام ، )(الشهيد الثاني، مسالك الافهام في شرائ56
 .373/ 13)(المصدر نفسه، ، 57
 .75)(شرائع الاسلام، 58
 .1/328)(ابن ابي الدم، ادب القضاء، 59
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اما الشخص المتخصص الذي له كفاءة القاضي او اكثر يقدم الشورى للقاضي في تكييف الوقائع وفي 

حكمها هو )المشاوَر( وكثيرا ما كان جزءا من هيئة الحكم
(60)

 -أي القاضي-ضاء: ) ويجلس معه ،  ففي ادب الق

في مجلس الحكم مشاوروه(
(61)

.  

وذكر: )ان يجلس معه جماعة من اهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم فيما يجهله من الاحكام، وقد ندب 

عليه الصلاة والسلام الى المشاورة بقوله: وشاورهم في الأمر -رسوله-الله سبحانه 
(62)
مع انفتاح باب الوحي  

ولى(فغيره ا
(63)

.  

ومن ضوابط نظام المشاورة، انه لم يحدد الفقهاء عدداً معيناً من المشاورين بل ان ذلك راجع الى اختلاف       

 الزمان والمكان ونوع القضية وما تقتضيه المصلحة. 

وانه في مكان وزمان معينين يكتفون باشتراط مشاورة عالما معينا مشهوراً بالعلم. بينما في زمان آخر 

شترطون أربعة من المشاورين مستندين لما رواه الامام مالك )رض( عن عثمان بن عفان )رض(: وكان عثمان ي

اذا جلس للقضاء احضر اربعة من الصحابة ثم استشارهم فاذا رأوا ما رآه؛ امضاه وقال: هؤلاء قضوا لست انا 

قضيته
(64)

 

 :المترجمون  
يتـخـذ القاـضي متـرجما عـدلا أو مترجـمين اثنـين أو أكـثر فإن لم يكـن عـند الــقاضي متــرجم خاـص ترجــم له  

عند الــحاجة ثــقة مأـمون ومتـرجمان أفضـل من الواـحد وتـجوز ترجـمة المراة العـدل عـند الحـاجة، ويقـوم هؤـلاء 
وذلك منذ ـمدعى عليـهم أو الشـهود إذا كـان القاـضي لا يعـرف لغـتهم، المـترجمون بتـرجمة أقـوال المـدعين أو ال

الفتوحات الاسلامية ودخول اقوام جديده في الدين الاسلامي لذا توجب ان تكون مهمة القاضي في العملية 

القضائية بشكل عام لا تختص بقوم من دون اخرين ولا لغة من دون اخرى فولايته في القضاء تشمل جميع 

راد البلد بل حتى رعايا الدولة الاسلامية من القوميات والطوائف والاديان الأخرى. الا ان يكون النزاع فيما اف

 بينهم حصرا ولا علاقة له بالشأن الاجتماعي العام او النظام او الاداب العامة. 

للغة الشائعة في البلد. فتتعدد وقد يكون من رعاياها من هم يتكلم غير لغة اهل البلد بل من مواطنيها من لا يتكلم ا

اللهجات حيث لا تفهم فيما بين اقوام اهل البلد وخاصة في البلدان الواسعة او الحدودية منها
(65)

.  

فلابد القاضي اذا لم يعرف لغة احد الخصمين او كليهما او لا يعرفان هما او احدهما لغته فبهذا الحال   

كثر بما تقتضيه الحاجة، فحينئذ صار لزاما عليه تعيين مترجما له في وجب ان يجعل القاضي ترجمانا واحدا او ا

تلك الدعوى لانه لا يمكنه الحكم بينهما او يمكنه لكن لا يحرز رضى الطرفين المتنازعين او احدهما، وكل ذلك 

من الامور المتفق عليها
(66)

 .  

 كتاب العدول : 

ويسـجل وقاـئع الـناس التي  عـليه يمـليه القاضييكتب بين يـدي القاضــي حســبما وهو الشخص الذي 

يريد القاضي ان يحكم فيها كما يسجل ما يقع في مجلس القضاء بين الخصوم من ادعاءات ودفوع واثبات
(67)

.  

منصب غير مختص بالقضاء لكنه قديم ويبدو بتطوره صار منصباً خاصاً وأصبح من مساعدي القضاء 

ب الكاتب في الإسلام وقدمه ما ذكره الماوردي في هذا الباب : ومن النصوص التي تحدثنا عن منص
((

وقد كان 

لرسول الله )ص( كتّاب منهم ، عـلي بن أبـي طـالب ، وهو الذي كتب القضية بين رسول الله وبين قريش عام 

لخلفاء الاربعة الحديبية ، ومنهم زيد بن ثابت ، وروى ابن عباس : انه كان للنبي كاتب يقال له )السجلّ( ، وكان ل

كتابّ مشهورون وكذلك لمن بعدهم
))68(2)

 .  

                                                 
 .142)(التجيكاني ، النظرية العامة للقضاء ، ص60
 .1/136)(ابن ابي الدم، ادب القضاء، 61
 .159)( سورة آل عمران، 62
 . 1/126)( الكاساني ، بدائع الصنائع، 63
 150 -149التجيكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات، ص)(64
 .19/132؛ ابن قدامة، المغني، 1/698؛ الماوردي، ادب القاضي، 8/103)(ينظر: الطوسي، المبسوط 65
 .8/103)(المصدر نفسه  66
 .141.؛ التجيكاني،  النظرية العامة للقضاء والاثبات ، ص2/55)(الماوردي ، ادب القاضي ، 67
 .2/58ب القاضي ، ( اد2)68
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ان عمل الكاتب منصب من مناصب النظام القضائي في الإسلام إذ يتخذ القاضي له كاتباً رسمياً خاصاً  

لضبط الدعوى وهو أمر لم يعرف قبل قضاء أبي موسى الاشعري أيام خلافة عمر بن الخطاب 
69(3)

، فقد ورد   

القضاة في كتاب اخبار 
((
كتب عمر إلى أبي موسى : ان كاتبك الذي كتب الي ألحن فاضربه سوطاً  

))70(4)
 . 

ويبدو ان هذا المنصب كان معروفاً قبل هذا التاريخ إذ إن النبي )ص( اتخذ كاتباً خاصاً ،وكان يسمى 

 كاتب الوحي وهو الامام علي)ع(

لطوسي : ) وينبغي للقاضي ان يتخذ كاتباً ان الرسول )ص( هو القاضي الأول للمسلمين ، يقول الشيخ ا

بين يديه يكتب عنده الاقرار والانكار وغير ذلك ،وروي عن إبن عباس انه قال : كان للنبي كاتب يقال له 

)السجلّ( "
(71)

. ذكر العلماء 
(72)
 المواصفات التي يكون عليها كاتب القاضي منها :  

 العقل .  -1

ذكر البلوغ بمعنى انه لا يراد به العقل الذي يتعلق به التكليف وهذا لا أورد الفقهاء هذا الشرط من دون 

ينصب بالبداهة من دون الحاجة إلى ذكره "وإنما يريد ان يكون جزل الرأي سديد التحصيل حسن الفطنة حتى لا 

يخدع أو يدلس عليه"
(73)

.  

 العدالة .  -2

على اثبـات الاقــرار والبيــنات وتنــفيذ الأحـكام ومما يؤكده العلماء في هذا الجانب هو ان يكون مؤتمناً 

فافتقر إلى صــفة من تثبــت به الــحقوق كالــشهود
(74)

.  

 ان يكون فقيها .  -3

والمنساق من كلمات الفقهاء في هذا الشرط يبدو منها ان يكون ملماً بالفقه لا أن يكون مجتهداً أي 

المعرفة بالفقه كما أشار الكاساني لذلك
(75)

، كونهم حينما فسروا وصفهم له ليعرف الألفاظ التي تتعلق الأحكام بها 

فلا يغيرها لأن غير الفقيه لا يفرق بين واجب وجائز
(76)

.  

وقال بعضهم : 
(( 

ليعلم صحة ما يكتب من فساده
))(77) 
او  

((
لأنه يحتاج إلى الاختصار والحذف من كلام 

الخصمين والنقل من لغة إلى لغة
))(78)

.  

 يكون نزيهاً ليؤمن ان يرتشى فيحابي . ان  -4

 ان لا يكون كافراً ولا ذمياً ولا عبداً .  -5

وقد اكد الامام علي )عليه السلام( اختيار الكتاّب كونهم الامناء في عملهم وذلك في كتابه لواليه على 

اختـيارك أيـاهم على  مصر مالك الاشتر )ثـم انـظر في حـال كتـاّبك فـول على امـورك خـيرهم ، ثم لا يكـون

فراسـتك واستـئناسك وحـسن الـظن مـنك ، فان الرجـال يتـعرضون لفـراسة الـولاة بتـصنعهم وحـسن خــدمتهم 

ولــيس وراء ذلـك من النصــيحة والامــانة شيء ولكـن اختـبرهم بما ولوا للـصالحين قبـلك فاعـمد لاحـسنهم كـان 

ـانة وجهاً فان ذلك دليـل على نصـيحتك لله ولـمن وليـت امـره ، واجـعل لـكل راس في العاـمة أثـرا واعـرفهم للام

من امـورك رأـسا منـهم لا يقـهره كـبيرها ولا يتشـتت عليه كثيـرها ومـهما كان في كتـابك من عـيب فتـغابيت 

عنه الزمـته(
 (79)

.  

ة فلابد من شخص تنصبه السلطة لتوثيق معاملات الناس حيث يعتمد على توثيقه رسمياً وقت الحاج

القضائية وهو كاتب العدل ويبدو انه يشترط فيه ما يشترط بكاتب القاضي أو أكثر كونه لا يعمل تحت يد احد 

                                                 
 .86( سمير عاليه، القضاء والعرف ، ص3)69
 . 1/86( وكيع، اخبار القضاة ، 4)70
 .8/112)(الطوسي ، المبسوط ، 71
؛ النجفي ، جواهر  2/72؛ الشهيد الاول ،الدروس الشرعية ، 8/112؛ الطوسي ، المبسوط ، 2/60)(الماوردي ، ادب القاضي ، 72

 .40/109الكلام ، 
 .2/60)(الماوردي، ادب القاضي  73
 .2/60)(المصدر نفسه  74
 . 9/128)( بدائع الصنائع 75
 .8/112)(الطوسي ، المبسوط ، 76
 .2/16)(المارودي ، ادب القاضي 77
 .9/128)( الكاساني ، بدائع الصنائع ، 78
 . 99-3/98)(محمد عبده، شرح نهج البلاغة ،  79
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للتدقيق فيما يمضيه واصل هذه التسمية هو ما ورد في قوله تعالى : ) يايها الذين امنوا اذا تدايتنم بدين الى اجل 

كم كاتب بالعدل ( مسمى فاكتبوه وليكتب بين
وقد وردت له أسماء أخرى )كالموثق والوثائقي(  .(80)

(81)
. 

عرف في  وان المشرق الاسلامي عرف كثيرا كتابة الوثائق كعمل رسمي وكان من اعمال الدولة مثما

مغربها وفي بلاد الاندلس بالخصوص، وما ورد في كتاب )قضاة قرطبة( للخشني عندما ترجم لقاضي اسمه ) 

النضر بن سلمة الكلابي ( : 
((
كان النضر عالماً بعلل الوثائق ومدركاً لمواضع الزلل منها والاغلال والخيانة فيها  

ن له بفضل الادراك يوقف الفقهاء على ذلك فيقرون له بالاصابة ويعترفو
)) (82)

. 

ويبدو ان هذا العمل )التوثيق( كان من اعمال القاضي ولكن التوسع وكثرة مهام القاضي دعت إلى 

( :236-156فصله بعمل مستقل واستحداث منصبٍ جديدٍ له ، فما نقل عن كتاب) نسب قريش( للزبيري )
(( 

كان 

ي زمانهما طلحة بن عبيد الله وخارجة بن زيد بن ثابت قاضيين ف
))
يستفتيان وينتهي الناس إلى اقوالهما ويقسمان  

المواريث بين أهلها ، ويكتبان الوثائق للناس( 
(83)

.  

 الحاجب او البواب : 

وهو الشخص الذي يقوم على راس القاضي اذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم ويؤخرهم بحسب أسبقيتهم في        
علامهم بوقت الحضور أو على حسب ترتيب رؤية دعاواه علام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم، وا  م، ، وا 

لا  خبار القاضي بمن يريد الدخول عليه والغرض من ذلك حتى إذا أذن له القاضي بالدخول أدخله وا  راحته، وا 
لم يدخله ، وقد اختلف الفقهاء في مشروعية اتخاذ هذا النوع من العمل للقاضي ، حيث يرى بعض مشروعيته 

يقول ابن أبي الدم في أدب القضاء :  ،ه  اذ يرى اخرون  كراهتهواستحسان
((
يـختار له بوابا على اصـح  

الوجـهين لضبط الخـصوم ويـعلمهم بوقـت جلوـسه ووقـت راحـته ويمـنع الــناس عــنه يـعلم الـحاكم أو 

للحاكم اكرام الشهود وذوي الـحاجب بمـجيء من يـرد علـيه من العـدول ليـكرمه إذا دخـل علـيه فانه يستحب 

الهيئات إذا اتوا زائرين وان جاءه محاكما عرف الحاكم أو الحاجب
(84)
ليسوي بين المتخاصمين كيف كانا  

سواء تساوت مرتبتهما أو تفاوتت وعلى هذا يستحب للبواب استعلام الحال من كل ذي هيئة يرد باب الحاكم 

ا ذكر انه جاء لاجلهويسأله في ماذا جاء له ثم ينهي إلى الحاكم م
)) (85)

 . 

 الشرطة: 

وهم ليس من تشكيل المحكمة الأصلي فلا معرفة لهم بمبادئ الخصام ومهمتهم الإتيان بالمطلوب إلى 

المحكمة ليسمع دعوى المدعي وليبدي دفوعه ان أراد
(86)

،وهم يقومون بين يدي القاضي اجلالا له ليكون مجلسه 

مهيبا ويذعن المتمرد للحق
(87)

.  
 

  :أو السجان صاحب السجن
ومن واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال المحبوسين وما يجري في السجن حتى يزيل الظلم،        

ويطلق سراح من لا يستحق البقاء في السجن وكذا من انقضت مدة سجنه،  ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء 
والفضل الذين يستشيرهم، وكالمزكين والشهود، ومنهم من الأعوان منهم من يختاره القاضي بنفسه كأهل العلم 

يعينه الحاكم أو الأمير كالكاتب والحاجب والبواب، ويتقاضى أعوان القضاء أرزاقا من بيت المال مقابل 

                                                 
 .82)( سورة البقرة ، 80
 .2/65، ادب القاضي  )(المارودي81
 .93)(عاليه سمير، القضاء والعرف ، ص82
 101)( المرجع نفسه  ص 83

84()1/321. 
 .1/321)(المصدر نفسه 85
 .142)(التجيكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات ، ص86
 .9/127)(الكاساني ، بدائع الصنائع ، 87
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عملهم كل حسب اختصاصه ونوعية عمله، هذا وينبغي للقاضي أن يراقب أعوانه ليطمئن على حسن سيرتهم 
(88)مناطة بهموقيامهم بواجباتهم ال

. 
 المنادي : 

لنداء الخصوم حين يتم طلبهم من القاضي أو طلب وكيلهم يعين المنادي، وهو ما عليه المحاكم اليوم ، 

فقد ورد في كتاب اخبار القضاة : )ان حمالين لهم حق على الخليفة المنصور فاقاموا الدعوى عليه عند قاضيه 

ابالخلافة أم باسمه ؟ فقال له القاضي : باسمه . فناداه فتقدم إليه محمد بن عمران فقال له: باي شيء انادي ؟ 

فقضى عليه "
(89)
،ويقوم بهذا الدور في الواقع العملي اليوم الموظف البسيط الذي يجلس في باب القاضي فيكون  

 دوره بواباً ومنادياً. 

ع :   المسمَّ

ين أو القاضي ثقيل السمع فلا تقوم المحكمة بجلب شخص يسمى )المسمّع( عندما يكون احد الخصم

يسمع إلا بصوت عالٍ فينقل الكلام إلى المعني بالصوت المرتفع أو قرب اذنيه أو بطريقة خاصة ونظرا لاهمية 

هذا العمل ولاحتمال تحريفه لذا اشترطوا فيه من المواصفات كما اشترطوها في المترجم لان مضمون عملهم 

واحد 
(90) 

. 

 الحرس القضائي:

وهو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرجوا من مجلس القضاء وهو       
، الذي ينتدب لحماية القاضي ولتنظيم مجلس المحكمة فيؤدب الذي يمثل الشرطة التي تحفظ الأمن في المحكمة 

و ليس من تشكيل المحكمة الأصليالمخالف أو ينذره والذي يعبر عنه بـ)صاحب المجلس( أو بـ)الجلواز( وه
(91)
 

، وهذا ماأكده الكاساني بقوله: )ان يكون له جلواز وهو المسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا يقوم على 

رأس القاضي لتهذيب المجلس وبيده سوط يؤدب المنافق وينذر به المؤمن(
 (92)

. 
  :الأجرياء

ستعدى عليهم أصحاب الحقوق وينبغي أن يكونوا من ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا ا    
(93)ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع، وهؤلاء أيضا يمثلون جزء من شرطة المحاكم

. 
  :المؤدبون
هؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في مجلس القضاء ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين أو       

مجلس القضاء، ولهم الحق في إخراجهم من المجلس إذا لم يكفوا عن إساءتهم. غيرهم إذا أساءوا الأدب في 
(94)وهؤلاء أيضا يتبعون لشرطة المحاكم

. 

  :الخلاصة
تناولنا:) أهمية وحكم القضاء والمؤسسات المساعدة له حتى نهاية العصر العباسي( ومن خلال البحث          

وجدت أن القضاء في الإسلام مر بمراحل تاريخية، تطور تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها 
فيه يتسم بالبساطة متماشياً مع بساطة  الخلافة الإسلامية ، ابتداء من عهد الرسول )ص( الذي كان القضاء

المجتمع الإسلامي ، وعدم تعـقد الحيـاة الاجـتماعية والسياسية حتى الثقافية ورغم بساطة ذلك العهد إلا أننا نرى 
 إن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده كانوا حريصين على تطبيق العدالة الاجتماعية والدينية . 

                                                 
 .2/65)(المارودي ، ادب القاضي 88
 .88،سمير عالية ، القضاء والعرف ، ص 192و  1/108قضاة ، )(ينظر: وكيع ، أخبار ال89
 .311-1/330)(ابن ابي الدم ، ادب القضاء ، 90
 .92)(سمير عالية ، القضاء والعرف ص91
 .9/127)(بدائع الصنائع 92
 .2/65)(المارودي ، ادب القاضي، 93
 .2/67)(المصدر نفسه،  94
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حكام ومواصفات لمن يتولى منصب القضاء، إضافة إلى إعطاء النصائح والوصايا  لذلك وضعوا شروطاً        وا 
بإقامة العدل والأنصاف، ومع مجئ الخلافة الأموية ورغم إن القضاء سار على النهج نفسه الذي كان عليه 

الحياة لذلك  القضاء في العهد الراشدي إلا إن الخلفاء مثل عبدالملك بن مروان وعمر بن العزيز أدركوا تعقد
أعطوا القضاء أهمية بالغه تمثل في ظهور ديوان النظر في المظالم والحسبة والشرطة، بل خصصوا أياما معينه 
رجاعها إلى أصاحبها، وفي العصر العباسي ونتيجة ما طرأ على الحياة  للنظر فيما يرد إليهم من مظالم وا 

فتبدل مكان القضاء من المسجد إلى دار القاضي في  السياسية والإدارية من تغيرات أنسحب ذلك على القضاء
جراءات المحاكمة  كثير من الأحيان وأصبح القضاء أكثر تنظيماً وأدخل عليه تغيرات مثل تسجيل الأحكام وا 
والشهود بل أصبح للقضاة ملابس خاصة ، واهتمام الخلفاء بالقضاة نابع من وظيفة الخلافة الدينية وهي أقامة 

نصاف المظلوم، لذلك أقتصر تولية القضاة في العصر العباسي الأول العدل وتطبيق  حدود الشريعة الإسلامية وا 
 على الخليفة ، لما له من أهمية دينية ودنيوية .

وظهر ان كثرت القضايا وتتباين أنواعها ، وتوسع أقاليم الدولة وتباعد أنحاؤها وأطرافها ، ظهرت الحاجة      
القضائي نوعاً ومكاناً ، تحقيقاً لمصلحة المتقاضين وقضاياهم ، وقد كان العمل  الملحة إلى تخصيص العمل

القضائي المتخصص هو السمة الغالبة على قضاء المسلمين عبر تاريخهم ، ولهذا قرر علماء الشريعة بنصوص 
 متظافرة جواز الأخذ بهذا المنهج المتخصص سواء أكان في النوع أو المكان .

يجاد وان كثرت عد      د القضاة في دول المسلمين عبر تاريخهم كان لابد من ترتيب هذا العدد وتشكيله وا 
مرجعية تؤول إليها أمور القضاء والقضاة ويكون لها نوع إشراف على عملهم ،        وتسجيل الأحكام وتدوين 

قع فيما يستقبل من النوازل ، وقائعها مفيد إفادة ظاهرة في حفظها وضبطها توثيقاً للحقوق ومقايسة للنظائر مما ي
لذا عني المعتنون بأمر القضاء فيما سلف برصد وقوعات الأحكام والأقضية وتسجيلها وتدوينها في محفوظات 

 ووثائق على وفق ضوابط وقيود توحي بتصور دقيق لهذا العمل ومحرراته وشرائط من يقوم به .
لسنة النبوية وتطور على ايدي الصحابة والتابعين ومن وان اسس هذا التنظيم انبثقت من القرآن الكريم وا   

 ثم بنظم الدول الاسلامية المتعاقبة. 

وقد تبين ان الأصل في طريقة تنصيب القضاة هو التعيين من قبل الإمام وهو ما كان سائداً في صدر الاسلام      

واقصائهم عن المشاركة في امور الدولة أما ظروف الشيعة السياسية القاسية التي مروا بها في العصور المتوالية 

والتعامل معهم بنظرة طائفية ضيقة الجأ ائمتهم )عليهم السلام( لطريقة التنصيب العام للقضاة والتي يطلق عليها 

)التعين( حيث وضعوا المواصفات العامة في التصدي للقضاء لكل من تنطبق عليه هذه الضوابط وعرف ثقافة 

 ه مشروعا دون حاجة الى تنصيب اوتعيين من جهة خاصة .الحكم بالحق ليكون قضاؤ

فعليه ان زوالها خاضع لزوال  -كما يبدو-ان طريقة التعينّ )النصب العام( كانت الضرورة من ورائها و     

السبب واهونها ان الحكم الثانوي حاكم عليه فللاسباب التي ذكرها البحث في محلها والادلة التي اتكأ عليها لا 

 هذه الطريقة على الاطلاق ولا بد من وضع قيود لها.تؤخذ 

ان فكرة تخصص القضاة وتنوع المحاكم وهي من الامور التنظيمية الخارجة عن جوهر الحكم الشرعي ومن و   

ثم فهي خارجة عن تدخل المشرع الاسلامي وانما هو متروك الى سلطة من بيده الأمر لتكون خاضعة لمقتضيات 

 وتطوره. الحال بتغير الزمن

ان المشرع الاسلامي منح القاضي حصانة، فتنحيته ليس حقا شخصيا للفقيه او السلطة القضائية الا بأسباب و      

خاصة تدعو الى ذلك وانما يتعلق حق الأمة به كون العقد الذي حصل بين القاضي والامام او رئيس السلطة انما 

ع هذه المصلحة فلا حق له بالعزل ويعد ذلك احدى الضمانات هو لمصلحة الأمة فما دام لا يوجد سبب يتعارض م

 المهمة للقاضي في عمله. 

وتبين ان نظام المساعدة القضائية ظهر مبكرا في التنظيم القضائي الاسلامي وقد سبق النظام القضائي       

ير من الامور، لكن الفقهاء الحديث بقرون كثيرة بما به من الدقة والضبط مما جعل فقهاء القانون عيال عليه في كث

والمهتمين بشؤون القضاء بحثوه مبثوثاً في ثنايا كلامهم عن القضاء وافردوا له بعضهم باباً تحت عنوان اداب 

 القضاء. 

 المصادر والمراجع
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 هـ(.381الصدوق، ابو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي)ت-

 هـ(.1390من لا يحضره الفقيه،) طهران ،دار الكتب الاسلامية، ،   -13

 الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن . -

 هـ.(1417تهذيب الاحكام،)  طهران ، دار الكتب الاسلامية،  -14
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 هـ(.1351المبسوط في فقه الامامية)المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية،  -15    

 هـ(.1390في مجرد الفقه والفتاوى)بيروت، دار الكتاب العربي، النهاية  -16

 هـ(.620ابن قدامة ، موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد )ت -

 ه(.1400السنن،)بيروت ، دار الفكر ،  -17

 هـ( .1395سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت دار احياء التراث العربي ، -18

 .(328) الكليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب-

 ه( . 1391الكافي،) طهران،دار الكتب الاسلامية، -19

 

 هـ( 450الماوردي، ابو الحسن علي ابن محمد بن حبيب البصري البغدادي ) -

 الاحكام السلطانية والولايات الدينية، )مصر،مصطفى البابي الحلبي م(. -20

 هـ(.            1391عة الارشاد ،أدب القاضي،) بغداد ، مطب -21 

 .(ه676المحقق الحلي،جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي) -
 ه(.1429شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام،) النجف الاشرف، مطبعة الآداب، -22

 هـ(.993المقدس الاردبيلي، احمد بن محمد)ت - 

 هـ( .1416ارشاد الأذهان)قم ، مؤسسة النشر الاسلامي، مجمع الفائدة والبرهان في شرح  -23

 هـ(، 261مسلم ،ابو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت -

 هـ(. 1407صحيح مسلم )بيروت، دار الكتاب العربي ،  -24

 ه(.1407) بيروت،دار المعرفة ، رجال صحيح مسلم -25 

 هـ(.306د )وكيع بن محمد بن خلف بن حبان بن صدفه بن زيا -

 ه(.1400أخبار القضاة ،) مصر، مطبعة الكليات الازهرية، -26
 

Conclusion: 

         We dealt with: (the importance and rule of the judiciary and its auxiliary 

institutions until the end of the Abbasid era). In line with the simplicity of the Islamic 

society, and the complexity of social and political life, even cultural, and despite the 

simplicity of that era, we see that the Messenger and the Rightly Guided Caliphs after 

him were keen to implement social and religious justice. 

Therefore, they set conditions, provisions and specifications for those who assume the 

position of the judiciary, in addition to giving advice and commandments to establish 

justice and equity, and with the advent of the Umayyad Caliphate, and although the 

judiciary followed the same approach that the judiciary had in the Rashidi era, the 

caliphs such as Abdul-Malik bin Marwan and Omar bin Al-Aziz realized the 

complexity of life Therefore, they gave the judiciary a great importance, represented 
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in the emergence of the Board of Review of Grievances, Al-Hisbah, and the Police. 

Rather, they allotted certain days to consider the grievances that come to them and 

return them to their owners. 

It has been found that the origin in the method of appointing judges is appointment by 

the imam, which was prevalent in the early days of Islam. As for the harsh political 

conditions of the Shiites, which they experienced in successive ages, and their 

exclusion from participating in the affairs of the state and dealing with them with a 

narrow sectarian view, their imams (peace be upon them) resorted to the method of 

inauguration The general rule of judges, which is called (appointment), as they set 

general specifications in addressing the judiciary to all those to whom these controls 

apply, and defined the culture of ruling by right so that its judiciary would be 

legitimate without the need for appointment or appointment from a special authority. 

 


